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وبينار: مفوضية مكافحة التمييز الأهمية والمحددات الرئيسية
23 ابريل 2026 الساعة 6 مساء
مدة النقاش: ساعة واحدة 
#حملة _سينجل _حريمي 

في إطار حملة "سينجل حريمي ممنوع"، والمقرر ان تعقد جلسة استئنافها الاثنين القادم 27 ابريل 2026. نعقد نقاشنا الثاني حول أهمية انشاء مفوضية مكافحة التمييز حيث كشفت حالة "آلاء سعد" المتعلقة برفق احد فنادق بورسعيد حجز غرفة لها بحجة رفع اللوائح الداخلية للفندق، وتعليمات غير معلنة تحيل دون قبول تسكين النساء والفتيات المنفردة في الفنادق حفاظا على النظام العام، وتجنبا للأعمال المنافية للآداب، وهو ما أشار له صاحب الفندق في تحقيقات النيابة، إضافة الي إشارات الحكم بالبراءة عن الجلسة الأولى حيث انتفى من رؤية القاضي قصدية التمييز طالما أن يقوم الفندق بتسكين النساء مع ذويهم من الرجال وهو اختراق بين لنص المادة 53 من الدستور المصري والتي تقر بحق المواطنين والمواطنات امام الدستور والقانون بغض النظر عن الجنس والحالة الاجتماعية، وتعد حالة "آلاء سعد" هي واقعة تمييز مركبة تتقاطع مع الجنس والحالة الاجتماعية. 
وكشف حكم الجلسة الأولى لقضية "آلاء سعد" عن الفراغ التشريعي البين لكل من انشاء مفوضية لمكافحة التمييز وهي استحقاق دستوري واجب طال غيابه عن المواطنين من الجنسين لما يزيد عن عشرة أعوام كاملة، وأيضا قانون لمكافحة جميع اشكال التمييز. 
وإذ نحن الان بصدد التحضير للاستئناف وإعادة النظر في حكم البراءة السابق، يعنيا ان نفتح نقاشا بين عدد من الخبراء والمتخصصين في مناهضة التمييز بشكل عام وخاصة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، لطرح أسئلة رئيسية حول ثلاث محاور متقاطعة: 
المحور الأول كيف يعرف القانون جريمة التمييز، وخاصة واننا استنادنا في الدفاع على نص المادة 161 مكرر من قانون العقوبات وهي المادة الوحيدة التي نصت على مناهضة التمييز إلا انها لم تكن كافية لإصدار حكم من شأنه ان يري ان التميز على أساس النوع والحالة الاجتماعية هو قرينة دامغة لتوقيع العقوبة المناسبة، بما يفرض علينا سؤال حول كفاءة المادة التشريعية وقدراتها على مناهضة التمييز والحد منه. 
المحور الثاني: إذا اننا بصدد التحضير لجلسة الاستئناف يلح علينا السؤال حول أهم المحددات الرئيسية عند انشاء مفوضية لمكافحة التمييز، ما يتعلق باستقلاليتها، وتوافقها مع الالتزام الدستوري والاتفاقيات الدولية، وما يتعلق بتشكيل عضويتها، وآلية تلقي الشكاوى. 
المحور الثالث: اننا وإذ نحن أمام حالة واضحة من التمييز على أساس النوع والحالة الاجتماعية، إلا أن مقصدنا من إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز هو أكثر شمولا في التناول عن مجرد الاكتفاء بمناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وانما يتطلب طرح تصور أكثر شمولا واتساعا لجميع اشكال التمييز. 
في إطار تناول هذه المحاور الثالثة، تحضرنا الصحفية والباحثة/ آلاء سعيد للإفادة حول تقديرها الشخصي كونها حالة تمييز مباشرة، 
كما يأتي نقاشنا مع المشاركين الرئيسين وهم 
الدكتورة / أمنية جاد الله، أستاذة القانون، لها باع طويل وخبرة كبيرة في العمل على مناهضة التمييز ضد النساء في الوصول الي منصة القضاء، وتطرح من خلال مداخلتها قراءة وتحليل لحكم الجلسة الاولي بالبراءة لصاحب الفندق.
الدكتورة / آمال عبد الهادي، عضوة مؤسسة المرأة الجديدة، والخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وتتناول مداخلتها قراءة في تعريف التمييز على أساس النوع والحالة الاجتماعية، والتصور حول تناول مفوضية مكافحة التمييز العمل على تعريف التمييز الجندري واثباته، 
الأستاذ/ اسحق إبراهيم، الباحث البارز في ملف المساواة ومناهضة التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي يطرح علينا رؤية حول المحددات الرئيسية لأنشاء المفوضية ومنها استقلالية التشكيل وفاعليته.
الأستاذ/ رائد سلامة، باحث ذو خبرة متراكمة في العمل على مناهضة اشكال من التمييز. والذي يتناول ضرورة اتساع تعريف جريمة التمييز، وآلية الشكاوى وتحديات اثباته.
الأستاذة جنة عادل، تدير النقاش عن المرأة الجديدة، وهي صحفية وباحثة المستقلة ذات باع طويل في العمل على قضايا التمييز والعنف.
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